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 خصوصیة المنازعة الضریبیة العقاریة 
 شریع الجزائريفي التّ 

 أولد رابح صافیة-إقلولي ةتورالدك ةالأستاذمن إعداد 
 التعلیم العالي ةأستاذ

 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
 تیزي وزو مولود معمريجامعة 

 ملخص :

قاریة من الضرائب المباشرة وھي أكثر أنواع بما أن الضریبة الع
الضرائب إثارة للنزاع بین المكلف بالضریبة وإدارة الضرائب، وفضلا عن 
عدم استقرار النصوص القانونیة، بحیث تخضع للتعدیل المستمر، فإن ذلك 

 یؤدي إلى إثارة نزاعات بین المكلف بالضریبة وإدارة الضرائب.

قاریة إطارا خاصا ضمن مجال المنازعات تمثل المنازعة الضریبیة الع
الإداریة بصفة عامة بالنظر إلى طبیعتھا الخاصة، بحیث تتمیز بتشعب 
النصوص القانونیة التي تحكمھا وتعقید إجراءات حلھا إذ جعلھا تمر عبر 
مرحلتین أساسیتین، مرحلة إداریة، تتمثل إجراءاتھا في التظلم الإداري أمام 

ئب حیث تمنح فیھ الفرصة للإدارة لمراجعة قراراتھا المدیر الولائي للضرا
ومرحلة قضائیة یراقب من خلالھا القاضي الإداري مدى احترام إدارة 
الضرائب للقانون من خلال شرعیة القرارات التي تصدرھا وحمایة حقوق 

 المكلف بالضریبة من تعسف الادارة في حالة فشل حل النزاع إداریا.

 
Résumé : 

 Comme la taxe foncière, qui est un impôt direct, est l’une des 
taxes qui suscite plus de litige entre l’imposable et l’administration 
des impôts, en plus des amendements systématiques des textes de lois, 
ceci créent des litiges entre l’imposable et l’administration des impôts.   

 Le contentieux des taxes foncières constitue un cadre spécial 
dans le domaine des contentieux administratifs d’une manière général 
au regard de sa nature spécifique. Il se caractérise par la diversité des 
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textes de lois qui le régissent et la complexité des procédures qui le 
règlent à travers deux étapes fondamentales. La première  est  l’étape  
administrative qui consiste à déposer un recours administratif  auprès 
du directeur des impôts de la wilaya afin de permettre  à 
l’administration de revoir sa décision,  puis l’étape judiciaire où le 
juge administratif contrôle  le respect  de la loi par l’administration  
des impôts à travers la légitimité des ses décisions et la protection des 
droits de l’imposable  de l’abus de l’administration dans le cas de 
l’échec du règlement du litige administrativement.  
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 مقدمة :

اھتم التشریع الجزائري على غرار مختلف التشریعات العالمیة بتنظیم 
القواعد الموضوعیة للضرائب، نظرا لأھمیتھا كمورد أساسي لخزینة الدولة، 

الضریبیة التي قد تنشأ بین كما اھتم أیضا بالإجراءات المتعلقة بالمنازعات 
إدارة الضرائب والمكلف بالضریبة العقاریة كلما تبیّن للمكلف بالضریبة 
العقاریة عدم صحة أو عدم مشروعیة الضریبة المفروضة علیھ أو الإجراءات 
المتبعة في تحصیلھا، خاصة وأن العلاقة التي تربط بین الإدارة الضریبیة 

صلاحیات وامتیازات السلطة  إلىبالنظر  والمكلف بالضریبة غیر متوازیة
العمومیة التي تتمتع بھا الإدارة الضریبیة في مواجھة طرف ضعیف الذي 
یكون في غالب الأحیان جاھلا للنصوص القانونیة المطبقة علیھ، وعاجزا عن 
الدفاع عن حقوقھ عندما تتجاوز إدارة الضرائب السلطات المحددة لھا قانونا، 

الضریبة أو قرار فرض أو تحصیل الضرائب العقاریة عند تعیین وعاء 
والرسوم العقاریة. فالمشرع الجزائري أورد في مختلف النصوص القانونیة 
المطبقة على الضرائب، تنظیما خاصا للمنازعة الضریبیة، دون تعریفھا بشكل 

من قانون الإجراءات  70مباشر، إلا أنھ حدد مفھوما عاما لھا بموجب المادة 
ئیة، حیث اعتبر كل خلاف ینشأ بین المكلف بالضریبة وإدارة الضرائب الجبا

مقدارھا أو مراقبة المكلف بھا أو أثناء  بشأن تحدید وعاء الضریبة أو
 تحصیلھا، منازعة ضریبیة.

وعلیھ، انطلاقا من ذلك یستوجب البحث عن خصوصیة المنازعة 
از مكانة المنازعة الضریبیة العقاریة في التشریع الجزائري، من خلال إبر

الضریبیة العقاریة في التشریع الضریبي (أولا)، ثم تبیان أھم الخصوصیات 
التي تُمیّزھا عن المنازعة العامة، سواء بالنظر إلى الإجراءات القانونیة 

 المتبعة من أجل حلھا أو بالنظر إلى طبیعة الموضوع التي تتناولھ (ثانیا). 

یتوجب  العقاریة في التشریع الضریبي : المنازعة الضریبیةأولا. مكانة 
لإبراز مكانة المنازعة الضریبیة العقاریة في النصوص القانونیة الضریبیة 
المختلفة، المتمثلة أساسا في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 
وقانون التسجیل، وقانون الإجراءات الجبائیة، وكذا الأحكام العامة الواردة في 

، 1966جوان  08، مؤرخ في 154 -66أمر رقم (لإجراءات المدنیة الملغى، قانون ا
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) 1())ملغى(1966جوان  09، صادر في 47یتضمن قانون الإجراءات المدنیة، ج.ر عدد 

فیفري   25مؤرخ في  09-08قانون رقم (وقانون الإجراءات المدنیة والإداریة 
أفریل  23، صادر في 21ج.ر عدد ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 2008
التي وضعھا المشرع الجزائري لحل النزاع القائم بین المكلف ) 2()2008

بالضریبة العقاریة وإدارة الضرائب، البحث في مفھوم المنازعة الضریبیة 
 ).2)، ثم في تكییفھا القانوني (1(

ضریبیة تعددت مفاھیم المنازعة المفھوم المنازعة الضریبیة العقاریة :  -1
عند الفقھ، فھناك من اعتمد مفھوما ضیقا، وحصرھا في المنازعات التي تنشأ 
عند فرض و تحصیل الضریبة، أي أنھا كل مشكلة تثور بین المكلف بالضریبة 
وإدارة الضرائب سواء تعلق الأمر بفرض الضریبة أو بعملیة حسابھا أو بعدم 

من اعتمد مفھوما واسعا  شرعیتھا أو بمخالفتھا للنصوص القانونیة، وھناك
حیث اعتبر أنھا تشمل كل الخلافات والادعاءات المتعارضة بین إدارة 

محمد أحمد عبد الرؤوف محمد، المنازعة الضریبیة في الضرائب والمكلف بالضریبة (
التشریع المصري المقارن، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین الشمس، القاھرة، 

تشریع الجزائري لم یتضمن ھو الأخر تعریفا دقیقا للمنازعة كما أن ال) 3()1996
 الضریبیة.

 

تعني المنازعة لغة نزاع أو دعوى التعریف الفقھي للمنازعة الضریبیة :  -أ
 ھا.  ویقصد بContentieuxأو خصومة، ویقابل كلمة منازعة باللغة الفرنسیة 

تدخل حكما لحل وجود تعارض بین طرفین لا یمكن التوفیق بینھما إلا إذا 
برحماني محفوظ، الإطار القانوني النزاع، وفي الغالب یكون القاضي ھو الحكم (

والتنظیمي للضریبة العقاریة في التشریع الجزائري، أطروحة الدكتوراه في القانون، كلیة 
ولا یمكن للقاضي مباشرة مھمة ) 4()2007الحقوق، جامعة سعد دحلب، البلیدة، 

 إذا كان النزاع قائما فعلا لیقوم القاضي بمقابلة ادعاءات الفصل في النزاع إلا
 ) 5()محمد أحمد عبد الرؤوف محمد، مرجع سابق(الأطراف ویزنھا بمیزان القانون. 

أما في مادة الضرائب، تحتوي كلمة منازعة معنیین، المعنى الأول، 
یظھر عند استعمال اللفظ في المنازعات التي تحدث بین إدارة الضرائب 
والمكلف بالضریبة والذي یكون موضوعھ إما تحدید طرق تحصیل الضریبة 
أو وعاء الضریبة أو مبلغھا أو الإعفاء منھا، والمعنى الثاني، یظھر حین 
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استعمال اللفظ وإن لم یكن ھناك نزاع بین المكلف والإدارة، بل ھناك وضعیة 
جھ حسین، إجراءات فریمعینة قد حلت بھ كحالة إعسار المكلف أو ھلاك أموالھ. (

  )6()2008المنازعات الضریبیة في الجزائر، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، 

وھناك تصورین في تعریف المنازعة الضریبیة، تصور یأخذ بالتعریف 
 الضیق للمنازعة الضریبیة وآخر یأخذ بالتعریف الواسع.

عة فإن المنازعة الضریبیة ھي مجمو، "بالنسبة للتعریف الضیق
الخلافات التي تنشأ بمناسبة مباشرة إدارة الضرائب لنشاطھا في تحدید وعاء 

برحماني محفوظ ، (". الضریبة وتحصیلھا والقواعد القانونیة المقررة للفصل فیھا
  )7()مرجع سابق

ویعرفھا البعض الآخر على "أنھا مجموعة الخلافات التي تنشأ بین 
اسبة ممارسة الإدارة لصلاحیاتھا، إدارة الضرائب والمكلف بالضریبة بمن
تقتصر ھذه القواعد خصوصا على  والقواعد القانونیة للفصل فیھا، على أن

القواعد العامة في الإجراءات  إلىالإجراءات الضریبیة دون أن تتعداھا 
 ) TROTABAS Louis ; Finances publiques, Dalloz ; Paris ;1970()8(". الإداریة

فھي تلك التي تشمل مجموع " ع للمنازعة الضریبیة،أما التعریف الواس
نقلا عن طاھري حسین، ( ."النزاعات المتولدة عن تطبیق قانون الضرائب

، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع،  -شرح قانون الإجراءات الجبائیة-المنازعات الضریبیة 
        ) 9()2007الجزائر، 

 Jean LAMARQUE )LAMARQUE Jean ; Répertoire du الأستاذ یرى  

contentieux administratif-contentieux fiscal ; Dalloz ; Paris ;1995()10 (أن المقصود 
بالنزاع الضریبي بمفھومھ الواسع ذلك الخلاف الناشئ عن نشاط الإدارة "

  ."الجبائیة وجملة الإجراءات القانونیة الكفیلة بحلھ

أنھا مجموعة القواعد "لى ویعرفھا أیضا الأستاذ بن سحلي سعد ع 
المطبقة على التنازعات التي تعترض المصالح الضریبیة مع المكلفین والناتجة 
عن نزاعات حول مسائل قانونیة تتعلق بتحدید وتغطیة الضریبة من جھة 

فریجھ حسین، إجراءات . ("والبحث والتحقیق في المخالفات من جھة أخرى
  )11()رجع السابقالمنازعات الضریبیة في الجزائر، الم
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نستخلص من مجمل ھذه التعاریف، أن التعریف الواسع للمنازعة 
الضریبیة تناول جمیع أوجھھا وبصورة شاملة احتوت الجانب الإداري 
والجانب الجزائي، بالتالي فالمنازعات الضریبیة ھي كل نزاع یبادر المكلف 

خصوص بالضریبة بتحریكھ، بسبب رفض إدارة الضرائب تصریحاتھ أو ب
شرعیة قرار فرض الضریبة أو تحصیلھا، أو الاستفادة من حق ناتج عن حكم 

المختصة وتنتھي  الإداریةتشریعي أو تنظیمي والتي تبدأ على مستوى الجھة 
أمام الجھات القضائیة، والتي تنظمھا أحكام القانون الضریبي (قانون الضرائب 

العامة الواردة في قانون المباشرة وقانون الإجراءات الجبائیة) والأحكام 
الإجراءات المدنیة والإداریة. وھو ما یجعل ھذا النوع من النزاع من النزاعات 

 ذات طبیعة قانونیة خاصة و متمیزة . الإداریة

لم یتضمن التشریع التعریف التشریعي المنازعة الضریبیة العقاریة :  -ب
ولا حتى للمنازعة الجزائري تعریفا دقیقا للمنازعة الضریبیة بصفة عامة 

الضریبیة العقاریة، إنما یمكن استنباط ذلك من بعض النصوص الضریبیة 
من قانون الإجراءات الجبائیة التي تنص  70المتفرقة مثال ذلك محتوى المادة 

على أنھ : "تدخل الشكاوى المتعلقة بالضرائب أو الرسوم أو الحقوق أو 
في اختصاص الطعن  الغرامات التي توضع من قبل مصلحة الضرائب

النزاعي عندما یكون الغرض منھا الحصول إما على استدراك الأخطاء 
المرتكبة في وعاء الضریبة أو حسابھا وإما الاستفادة من حق ناتج عن حكم 

 ."تشریعي أو تنظیمي

من قانون الإجراءات الجبائیة التي  81/1وكذلك ما نصت علیھ المادة 
المختلفة للضرائب المباشرة والرسوم حددت مجال اختصاص لجان الطعن 

المماثلة والرسم على القیمة المضافة التي تقوم بتصویب الأخطاء المرتكبة 
أثناء تأسیس الوعاء الضریبي أو أثناء حسابھ  أو الاستفادة من حق ناتج عن 

تبدي لجان الطعن رأیا حول "حكم تشریعي أو تنظیمي، حیث جاء فیھا : 
یبة المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة طلبات المكلفین بالضر

تصلیح الأخطاء المرتكبة في  إلىوالرسم على القیمة المضافة، والرامیة إما 
الوعاء أو حساب الضریبة، وإما الاستفادة من حق ناجم عن حكم تشریعي أو 

 ."تنظیمي...
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من قانون الإجراءات الجبائیة  153/1أضف إلى ھذا محتوى المادة 
مؤرخ في  13-10رقم  قانون( ،2011من قانون المالیة  49المعدلة بموجب المادة 

 30، صادر بتاریخ 80، ج.ر عدد 2011یتضمن قانون المالیة لسنة  2010دیسمبر  29

التي تحدد إجراءات الاعتراض على المتابعات التي تباشرھا ) 12()2010دیسمبر 
یجب   «الغیر، حیث جاء فیھا: الإدارة الضریبیة في سبیل تحصیل دیونھا لدى

أن ترسل الشكاوى المتعلقة بتحصیل الضرائب والرسوم المعدة من طرف 
الإدارة الجبائیة، حسب الحالة، إلى مدیر كبریات المؤسسات أو إلى مدیر 

 .»الضرائب بالولایة التابع لھ مكان الإخضاع الضریبي 

 وتكتسي ھذه الشكاوى :

متابعة عن طریق الاحتجاج الحصري إما شكل اعتراض على إجراء ال -
 على قانونیة شكل إجراء المتابعة. 

وإما شكل اعتراض على التحصیل الجبري عن طریق الاحتجاج على  -
وجود إلزام دفع مبلغ الدین واستحقاق المبلغ المطالب بھ أو غیرھا من 

 الأسباب التي لا تمس بوعاء وبحساب الضریبة.

مجموعة : "ضریبیة العقاریة على أنھا فعموما یمكن تعریف المنازعة ال
القواعد المطبقة على المنازعات التي تكون بین إدارة الضرائب والمكلف 
بالضریبة العقاریة، المتعلقة بتحدید صحة وشرعیة الضریبة من جھة والبحث 

  )13()برحماني محفوظ، مرجع سابق. ("والتحقیق في المخالفات من جھة أخرى

تستمد طبیعة المنازعة الضریبیة ضریبیة العقاریة : طبیعة المنازعة ال -2
العقاریة من طبیعة القانون الضریبي وما تحملھ نصوصھ الموضوعیة 

 والإجرائیة من ذاتیة ینفرد بھا عن القوانین الأخرى.

ویمكن معرفة طبیعة المنازعة الضریبیة العقاریة من خلال العلاقة بین 
لضرائب، وكذا القانون المنظم لھذه العلاقة، المكلف بالضریبة العقاریة وإدارة ا

 ومن ثم الجھة المختصة للفصل فیھا.

تُبنى العلاقة الضریبیة بین : العلاقة الضریبیة بین المكلف وإدارة الضرائب  -أ
المكلف وإدارة الضرائب على معرفة كاملة بخصائص الضریبة والأھداف التي 

نیة تخضع لكل المعاییر والضوابط تسعى إلى تحقیقھا، ومن ثم وضع علاقة قانو
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التي تكفل نجاحھا. بالتالي فالعلاقة القائمة بین الطرفین ھي علاقة قانونیة 
 تنظیمیة تستند إلى نصوص وأحكام القانون الضریبي. 

كما یمكن اعتبار العلاقة بین الطرفین، علاقة مدیونیة تخضع لأحكام 
العلاقة في إطار قانون الضرائب  القانون العام، الأمر الذي یستلزم تنظیم ھذه

رمضان صدیق، إنھاء المنازعة الضریبیة واستنادھا إلیھ في كل ما ینجم، عنھا. (
الناشئة عن تطبیق القوانین الضریبیة والاتفاقیات الدولیة (دراسة مقارنة)، دار النھضة 

 ) 14()2006العربیة للنشر والتوزیع، مصر، 

ربط الضرائب وتحصیلھا مستمدة  كما أن سلطة الإدارة الضریبیة في
من طبیعة الضریبة التي تفرضھا النصوص القانونیة الضریبیة المتمیزة 
بخصائص أساسیة تتمثل في توفیر معلومات مستمرة للإدارة الضریبیة مع تمتع 
ھذه الأخیرة بصلاحیات واسعة وامتیازات كبیرة في مواجھة المكلف الذي یبقى 

 الضریبیة. الطرف الضعیف في العلاقة 

ینظم القانون المنظم للعلاقة الضریبیة بین المكلف وإدارة الضرائب :  -ب
القانون الضریبي العلاقة الضریبیة بین المكلف وإدارة الضرائب، حیث منح 
للمكلف مجموعة من الضمانات تكفل حقوقھ كالحق في التظلم والمراجعة، كما 

طة الفحص والرقابة وسلطة یحدد سلطات وحقوق إدارة الضرائب من خلال سل
 ضمان التحصیل.

إن تحدید الجھة الجھة المختصة بالنظر في المنازعات الضریبیة :  -ج
المختصة بالنظر في المنازعة الضریبیة العقاریة أمر بالغ الأھمیة، كون ھذه 
النزاعات تمس من جھة مصالح الخزینة العامة ومن جھة أخرى مصالح 

تمیز ھذه المنازعة الضریبیة بكونھا تمر عند نشوئھا المكلفین بالضریبة، كما ت
بمرحلتین للفصل فیھا مرحلة إداریة التي تتم عبر إجراءین أحدھما إجباري 
وآخر اختیاري. حیث تمنح فیھ الفرصة للإدارة لمراجعة قراراتھا ومرحلة 
قضائیة یراقب من خلالھا القاضي مدى احترام إدارة الضرائب للقانون من 

 عیة القرارات التي تصدرھا.  خلال شر

یُمكّن تحدید الطبیعة القانونیة التكییف القانوني للمنازعة الضریبیة :  -3
للمنازعة الضریبیة العقاریة، من تحدید الجھة القضائیة المختصة بالفصل في 
النزاع، فإذا كُیّفت على أنھا منازعة عادیة، یكون الاختصاص فیھا للقضاء 
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یّفت على أنھا منازعة إداریة، یكون الاختصاص فیھا للقضاء العادي، أما إذا كُ 
 الإداري.

یعتبر أغلب الفقھاء المنازعة الضریبیة المنازعة الضریبیة منازعة إداریة :  -أ
على أنھا من قبیل المنازعات الإداریة، إلا أنھم لم یجمعوا على نفس المعیار 

أخذ بطبیعة الموضوع الذي في تكییفھا، بین من اعتمد المعیار القانوني ومن 
 تتناولھ.

 TROTABAS Louis ;Financesیرى جانب من الفقھ (المعیار القانوني :  -

Publiques ;Dalloz ;Paris ()15 ( أن المنازعات الضریبیة ھي منازعات إداریة
بحسب القانون، حیث یعتمد في ذلك على تحدید طبیعة المنازعة الضریبیة 

اشرة والضرائب غیر المباشرة)، فالفصل فیھا بصفة عامة (الضرائب المب
 .الإداريیكون من اختصاص القضاء 

 TROTABASیرى البعض الآخر من الفقھ (المعیار الموضوعي :  -

Louis ;op.cit..()16 ( ومنھ الفقھ الفرنسي أن المنازعة الضریبیة ھي من قبیل
ن أعمال المنازعات الإداریة بحسب طبیعتھا، كونھا تنطوي على منازعة م

السلطة العامة، وحتى القضاء الفرنسي استقر على أن المنازعة الضریبیة ھي 
منازعة إداریة. خاصة أن إدارة الضرائب تتمتع بامتیازات السلطة العامة 
وتكلیف الأشخاص بدفعھا ما ھو إلا قرار إداري من أعمال السلطة العامة، 

ام، وبالتالي ینعقد اختصاص فالمنازعة المتعلقة بھا تثیر مسائل القانون الع
  )17()برحماني محفوظ ، مرجع سابق. (الإداريالقضاء  إلىالفصل فیھا 

: كیّف جانب آخر من الفقھ، المنازعة الضریبیة منازعة من طابع خاص  -ب
المنازعة الضریبیة على أنھا منازعة ذات طبیعة مستقلة عن كل منازعة 

تُمیّزھا عن غیرھا من المنازعات، إداریة ومدنیة، حیث تتمیز بذاتیة خاصة 
بالنظر إلى إجراءات الفصل في المنازعة الضریبیة، وأن طبیعة المنازعة 
الضریبیة ذاتھا والحلول التي یقررھا القاضي الضریبي تُخرجھا من نطاق 

 التقسیمات المألوفة في المنازعات الإداریة و المنازعات المدنیة. 

ءات خاصة معقدة تتماشى فالمنازعة الضریبیة تخضع لإجرا
والخصوصیات التقنیة والفنیة التي یتمیز بھا موضوعھا، فعلى سبیل المثال  
تتمتع المواعید المرتبطة برفع الدعوى الضریبیة بطابع خاص مقارنة بتلك 
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المنصوص علیھا في الأحكام العامة المتعلقة بالدعوى الإداریة العامة، فھي 
قرار نظرا للتعدیلات المتكررة بموجب قوانین طویلة ومتذبذبة لا تعرف الاست

عطوي عبد الحكیم، منازعات الضرائب المالیة السنویة والتكمیلیة  المتعاقبة (
المباشرة في القانون الجزائري، مذكرة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، تخصص 

  )18()2010تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

بالنسبة للمشرع الجزائري فقد نظم المنازعة الضریبیة عبر مراحل 
إداریة وقضائیة تنسجم وتتشابھ بصفة عامة مع بعض التشریعات المقارنة، 

الشكلي والموضوعي، حیث  ینحیث تمتاز بنوع من الخصوصیة على الصعید
إجباریة، وأخرى قسم النزاع الضریبي أمام الإدارة إلى مرحلتین، إحداھما 

اختیاریة، فتكون إجباریة عند الطعن الإداري أمام إدارة الضرائب، وتكون 
اختیاریة عند الطعن على مستوى لجان إداریة خارج الإدارة الجبائیة، وصولا 

 في حل النزاع. الإداریةإلى المرحلة القضائیة في حالة عدم جدوى المرحلة 

تظھر بعض  ریبیة العقاریة :ثانیا. مظاھر تمیّز المنازعة في الض
 الإداریةخصوصیات المنازعة الضریبیة العقاریة التي تمیزھا عن المنازعة 

العامة سواء كان من حیث طبیعة الموضوع الذي تتناولھ أو من حیث 
 : الإجراءات القانونیة المتبعة من أجل حلھا

المباشرة  بما أن الضریبة العقاریة من الضرائبمن حیث طبیعة الإجراء :  -1
وھي أكثر أنواع الضرائب إثارة للنزاع بین المكلف بالضریبة العقاریة وإدارة 
الضرائب، وبما أن المنازعة الضریبیة العقاریة، صورة من صور المنازعة 
الإداریة، فإنھا تتمیز بخاصیة إجرائیة أساسیة، تتمثل في طریقة حل النزاع 

 فیھا التي تتم عبر مرحلتین أساسیتین :

بالتظلم تكون المرحلة الأولى  إداریة، تتمثل فیما یصطلح علیھ إداریا  
، إذ یقدم بالشكوى النزاعیةأمام المدیر الولائي، وجبائیا  الإداري المسبق

المتظلم شكوى أمام المدیر الولائي للضرائب، الأمر الذي یسمح لإدارة 
ى المكلف بقرار الضرائب من تصحیح أعمالھا و مراقبتھا ذاتیاً، وإذا لم یرض

 إلىالإدارة أو لم یتلقى منھا أي قرار، فلھ في ھذه المرحلة الخیار في أن یلجأ 
لجان الطعن (لجنة الدائرة، اللجنة  الولائیة، واللجنة المركزیة)، فاللجوء إلى 
ھذه اللجان اختیاري  ولكن عند اللجوء إلیھا، فإن الآراء التي تصدرھا تصبح 
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یذ وھذه الآراء عبارة عن تصرف یشبھ تماما قرارا إداریا، إلزامیة وواجبة التنف
یرفع الدعوى أمام أن یمكن لكل طرف إذا لم یرضى بنتائج ھذه المرحلة، 

القضاء كمرحلة ثانیة لحل النزاع وھنا یقوم القاضي الإداري بمراقبة أعمال 
 إدارة الضرائب والنظر في مدى مشروعیتھا.

المنازعات الضریبیة إجباریة وحاسمة ذات  في الإداریةتعد المرحلة      
أھمیة لأطراف النزاع حیث أوجبھا المشرع الجزائري وھو ما یؤكده محتوى 

من قانون الإجراءات الجبائیة الجزائري المعدل والمتمم،  80إلى  70المواد من 
إذ یتم تقدیم التظلم الإداري أمام المدیر الولائي للضرائب قبل عرض النزاع 

من قانون الإجراءات الجبائیة المعدلة والمتممة بموجب القانون  71المادة ضاء، (على الق
، ج.ر عدد 2007المتضمن قانون المالیة لسنة  2006دیسمبر  26المؤرخ في  24-06رقم 

التي جاء فیھا : "یجب أن توجھ الشكاوى المتعلقة  2006دیسمبر  27الصادر بتاریخ  85
أعلاه حسب الحالة، إلى  70لغرامات المذكورة في المادة بالضریبة والرسوم والحقوق وا

المدیر الولائي للضرائب أو رئیس مركز الضرائب أو رئیس المركز الجواري للضرائب 
وتجدر ) 19()التابع لھ مكان فرض الضریبة، ویسلم وصل بذلك إلى المكلف بالضریبة"
ال منازعات الإشارة ھنا إلى أن ھناك اختلاف بین التظلم الإداري في مج

الضرائب المباشرة، والتظلم الإداري في مجال المنازعة الإداریة العامة، لأن 
التظلم الإداري في منازعات الضرائب المباشرة یخضع لإجراءات قانونیة 

 محددة وصارمة، وأما التظلم في المنازعة الإداریة فھو إجراء بسیط. 

ي المنازعة الضریبیة ولكي تقبل الشكوى (التظلم الإداري المسبق) ف  
من قانون الإجراءات  72المادة العقاریة لا بد تقدیمھا في أجال المحددة قانونا (

الجبائیة، التي تنص على أنھ : "مع مراعاة الحالات المنصوص في المقاطع أدناه، تقبل 
أو دیسمبر من السنة الثانیة التي تلي سنة إدراج الجدول في التحصیل  31الشكاوى إلى غایة 

وفي الشكل المطلوب مع ) 20()حصول الأحداث الموجبة لھذه الشكاوى" مرجع سابق
تضمینھا المعطیات التي تمكن الإدارة من دراستھا والحسم بشأنھا باستدراك 
الأخطاء المرتكبة في وعاء الضریبة أو حسابھا أو للاستفادة من حق ناتج عن 

 حكم تشریعي أو تنظیمي.

في تقدیم الشكوى بعض الشروط الشكلیة یشترط المشرع الجزائري 
من قانون الإجراءات الجبائیة  73والموضوعیة المحددة في محتوى المادة 

من قانون الإجراءات الجبائیة، التي  73المادة وتخلفھا یؤدي إلى رفض الشكوى. (
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تنص على أنھ: "یجب أن تكون الشكاوى فردیة، غیر أنھ یجوز للمكلفین الذین تفرض علیھم 
ریبة جماعیا، وأعضاء شركات الأشخاص الذین یعترضون على الضرائب المفروضة ض

  )21()على الشركة، أن یقدمون شكوى جماعیة

 لا تخضع الشكاوى لحقوق الطابع،  -
یجب تقدیم شكوى منفردة بالنسبة لكل محل خاضع للضریبة...، مرجع  -

 ).سابق

ھو ما یمیز التظلم في تحتل الشكوى النزاعیة قدرا كبیرا من الأھمیة و  
المنازعة الضریبیة العقاریة الذي یخضع إلى شكلیات وقواعد إجرائیة تضفي 
علیھ طابع خاص وھو ما لا نجده في الطعن الإداري الذي لا یشترط فیھ شكلا 
معینا ولا شروط معینة إلا توجیھھ إلى الجھة المختصة وأھلیة التصرف 

بادئ العامة للمنازعات الإداریة : الھیئات شیھوب مسعود، المبالنسبة للمتظلم. (
  )22()2005والإجراءات أمامھا، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

فتقدیم الشكوى من قبل المكلف بالضریبة العقاریة والرد علیھا من قبل 
المدیر الولائي للضرائب، یعد بمثابة الحل الودي للنزاع القائم بین الطرفین 

معاشو عمار وعزاوي عبد الرحمان، تعدد مصادر ھات أخرى. (قبل عرضھ على ج
القاعدة الإجرائیة في المنازعات الإداریة في النظام الجزائري، دار الأمل، الجزائر، 

1999()23(  

تجدر الإشارة إلى أن الإدارة الضریبیة في المرحلة الإداریة، تحاول 
صیل الضریبة قانونیة، دائما التأكید على أن الإجراءات التي بشارتھا في تح

في حین أن المكلف بالضریبة العقاریة كطرف ضعیف یسعى دائما الى 
المطالبة بإلغاء الضریبة المفروضة علیھ أو المطالبة بتخفیضھا، إذا رأى بأنھا 
غیر مشروعة أو لا تتناسب مع قدرتھ التكلیفیة، وھو ما یدل و یؤكد عدم 

یبة  العقاریة و إدارة الضرائب التي التوازن في العلاقة بین المكلف بالضر
تتمتع بالامتیازات للنظر في موضوع النزاع، حیث نادرا ما تعترف الإدارة 

 بأخطائھا و تعید النظر في التقدیرات التي قامت بھا.   

یلاحظ أیضا في المرحلة الإداریة، سیطرة الإدارة الضریبیة على 
لشكوى الإجباریة أمام المدیر مختلف إجراءات المنازعة الجبائیة منذ رفع ا

الولائي للضرائب إلى غایة صدور القرار الذي یتضمن الفصل فیھ. وحتى في 
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اللجنة  -التظلم الاختیاري الذي یتم أمام لجان الطعن المختلفة (لجنة الدائرة 
اللجنة المركزیة) حیث نادرا ما تكون ھذه الأخیرة محایدة في النزاع  -الولائیة 

الإداري الذي یغلب على تشكیلتھا، في غیاب ممثلین عن المكلف نظرا للطابع 
 إعادة التوازن في العلاقة بین المكلف وإدارة الضرائب. إلىیسعون 

أما المرحلة القضائیة في المنازعة الضریبیة العقاریة، تتمثل في عرض 
 النزاع أمام جھات القضاء الإداري (المحكمة الإداریة) واللجوء إلیھ یكون بعد
فشل محاولة حلھّ إداریا، فإذا لم یتحصل المكلف بالضریبة العقاریة على نتائج 
ترضیھ بعد تقدیم الشكوى إلى إدارة الضرائب، لھ أن یلجأ إلى القضاء لأن ھذا 
الأخیر یستھدف الإبقاء على الحوار بین المكلف بالضریبة العقاریة وإدارة 

یبیة بإیجاد حل ودي وإداري الضرائب وعدم إغراق القضاء بالمنازعات الضر
 للنزاع.

تخضع إجراءات التقاضي في المنازعات الضریبیة للأحكام الخاصة 
الواردة في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة أو في قانون 
الإجراءات الجبائیة، كما تطبق علیھا الأحكام العامة الواردة في قانون 

ا تؤكده المادة الأولى من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وھو م
الإجراءات المدنیة والإداریة، التي جاء فیھا : "تطبق أحكام ھذا القانون على 

" الدعاوى المرفوعة أمام الجھات القضائیة العادیة والجھات القضائیة الإداریة
والملاحظ في الجانب القضائي، ورغم أن المشرع الجزائري قد أفرد للمنازعة 

جراءات خاصة، تتماشى وخصوصیاتھا التقنیة إلا أنھ من الناحیة الضریبیة إ
المتبعة أمام الجھات القضائیة المختصة ھي نفسھا المتبعة  الإجراءاتالعملیة 

  العامة.   الإداریةفي إطار الفصل في المنازعة 

المنازعة الضریبیة ھي مجموعة الخلافات من حیث طبیعة الموضوع :  -2
رة الضرائب والمكلف بالضریبة العقاریة، والنصوص التي تكون بین إدا

القانونیة المطبقة علیھا ویكون موضوع ھذه الخلافات في صحة وشرعیة 
وعاء ضریبة عقاریة أو رسم عقاري أو مقدارھما. وبما أن المنازعة في 
الضریبة العقاریة ھي من منازعات الضرائب المباشرة تنصب على مبلغ من 

بالضریبة إلى التخلص من الضرائب المفروضة علیھ  المال، یھدف المكلف
والتي یعتبرھا غیر مؤسسة في حقھ، ویتمسك  المكلف بھا في ھذه المنازعة، 
إما لقیام إدارة الضرائب بتطبیق نص قانوني على وضعیتھ غیر قابل للتطبیق 
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ي أمقران عبد العزیز، المرحلة القضائیة فأو مخالفتھ لقاعدة قانونیة أسمى منھ (
منازعات الضرائب المباشرة، مذكرة الماجستیر في القانون، فرع الإدارة والمالیة، كلیة 

وإما لارتكابھا أخطاء في تحدید ) 24()2002الحقوق، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، 
الوعاء الضریبي أوفي تصفیة الضریبة أو للمطالبة بالاستفادة من حق ناتج عن 

 الإجراءاتمن قانون  70یؤكده محتوى المادة  حكم تشریعي أو تنظیمي وھو ما
الجبائیة التي جاء فیھا : "تدخل الشكاوى المتعلقة بالضرائب أو الرسوم أو 
الحقوق أو الغرامات المعدة من قبل مصلحة الضرائب، في اختصاص الطعن 
النزاعي، عندما یكون الغرض منھا الحصول إما على استدراك الأخطاء 

لضریبة أو في حسابھا وإما الاستفادة من حق ناتج عن المرتكبة في وعاء ا
 ".حكم تشریعي أو تنظیمي

كما تجدر الإشارة إلى أنھ في منازعات الضرائب المباشرة، لا یطالب 
المكلف بالضریبة لا یطالب بإلغاء القرار الصادر عن إدارة الضرائب المحدد 

اجعة الضریبة لمبلغ الضریبة غیر المشروع فقط، وإنما یطالب أیضا بمر
ذاتھا، إما بإلغائھا كلیة في حالة ما إذا كانت غیر مشروعة، أو بتخفیضھا إذا 

 كانت مفروضة وفقا للإجراءات والأشكال المنصوص علیھا قانونا.  

 خاتمة :

نظراً لأھمیة الضریبة بصفة عامة والضریبة العقاریة التي تعتبر من 
زینة العمومیة، فقد أحاطھا الضرائب المباشرة بصفة خاصة في تمویل الخ

المشرع الجزائري على غرار مختلف التشریعات بنصوص قانونیة خاصة 
وذلك في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، كما نظم وأطر نظام 
المنازعات المرتبطة بھا بموجب قانون الإجراءات الجبائیة كمبدأ والإحالة إلى 

     ن الإجراءات المدنیة والإداریة. الأحكام العامة الواردة في قانو

ولكون الضریبة المورد الأساسي لخزینة الدولة، منحھا المشرع 
الجزائري امتیازات وصلاحیات ممارسة المتابعة والتنفیذ الجبري بجمیع 
السبل والطرق، بھدف تحصیل أموال الدولة في جمیع الأحوال، وفي المقابل 

ریبة عدة وسائل لیدافع بھا عن حقوقھ منح المشرع الجزائري المكلف بالض
اتجاه الإدارة الجبائیة. وبذلك یكون المشرع قد عمل على ضمان تمویل خزینة 
الدولة من جھة وضمان حقوق الأفراد في مواجھة تعسفات الإدارة من جھة 
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أخرى، سواء تعلق الأمر بتحدید الوعاء الضریبي أو بتحصیلھ، وھو ما یعزز 
 والدولة.العلاقة بین الفرد 
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